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  .يشنق ا�عدام كل محكوم عليه ب

 
 )١( ا���ام و���� ����� ��

عرفتھا ا%نظمة العقابية وكان  التيمن أقدم العقوبات ا�عدام تعتبر عقوبة 

 التيلفكرة ا2نتقام والردع  تنفيذھا يراعى فيه تعذيب المحكوم عليه تحقيقاً 

  .عصورھا القديمة  فيسيطرت على أھداف العقوبة 

وتغير النظر إلى أھداف العقوبة أدى إلى  العقابيغير أن تطور الفكر 

ا�عدام تنفيذ العقوبات ، ورغم ذلك بقيت عقوبة  فياستبعاد سبل التعذيب 

  . جاءت عقب الثورة الفرنسية  التيالتشريعات العقابية  في

 الجنائيالفكر  فيولكن مع ظھور المدرسة الوضعية وما أحدثته من تغيير 

والتھذيب  ا�صQح إلىحول أغراض العقوبة وأنھا يجب أن تھدف 

ثار الجدل حول جدوى  الجانيلدى  ا�جراميةباستئصال أسباب الخطورة 

، كما أثار البعض مناقشة حول مشروعيتھا ، وظھرت ا�عدام عقوبة 

التشريعات الجنائية  فيا�عدام عقوبة  بإلغاءالفقه تيارات تنادى  فيبذلك 

  :  إلىذلك  فيالحديثة وقد استند الفقه 

 إنسانروح  إزھاقـ أن الدولة لم تمنح الفرد حق الحياة حتى يخول لھا ١

  .ا�عدام شكل  في
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2 يتناسب مع جسامة  والذيا�عدام ـ جسامة الضرر الناتج عن عقوبة ٢ 

  .المرتكبة  الجريمة

2 يمكن جبره  الذيـ أن ا%حكام تصدر عن بشر وھم معرضون للخطأ ٣

  .ا�عدام حالة تنفيذ عقوبة  في

 فيوتھذيبه ليعود عضوا صالحا  الجاني إصQح إلىـ أن العقوبة تھدف ٤ 

تستأصل المحكوم  التيا�عدام الجماعة ، وھذا 2 يتحقق بالنسبة لعقوبة 

  .عليه من الجماعة كلية 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٤٠ـ  ٦٣٧مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) : ١(

  

ويرى أن الحجج ا�عدام الفقه يبقى على عقوبة  فيولكن ھناك اتجاه قوى 

السابقة 2 تصلح سنداً قويا �لغاء تلك العقوبة ذلك أنه إذا أنكرنا على 

ننكر بذلك حقھا  فإنماروح المحكوم عليه ،  بإزھاقالعقوبة  فيالدولة حقھا 

فأساس . ذلك العقوبات السالبة للحرية  فيالعقاب لصالح الجماعة بما  في

كذلك فان . العقاب واحد بالنسبة لجميع أنواع العقوبات  فيحق الدولة 

 . توقع من أجلھا  التيتتناسب جسامتھا ، عادة ، مع الجرائم ا�عدام عقوبة 

النص على تلك العقوبة  فيوإذا كانت ھناك بعض التشريعات تسرف 

بحيث 2 تتناسب وجسامة الجريمة المرتكبة ، فان ھذه ليست مشكلة عقوبة 

 فيتقود المشرع  التيوإنما تتصل المشكلة بالسياسة الجنائية ا�عدام 

أما بالنسبة لnخطاء .  تحديد ا%فعال المعاقب عليھا والعقوبات المناسبة لھا

حالة التنفيذ ، فان ھذه مشكلة  في اضرارھاالقضائية وعدم إمكان تفادى 
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تخضع لھا معظم العقوبات وأكثرھا تطبيقا وھى العقوبات السالبة للحرية ، 

كما لو ثبتت براءة المحكوم عليه بعد أن يكون قد نفذ فعQ العقوبة السالبة 

يعود على الجماعة من  الذي ا2جتماعيع للحرية ، ھذا فضQ عن أن النف

  .تلك العقوبة يفوق بكثير ما يمكن أن يحدث من أحوال نادرة للخطأ 

ا%خطاء القضائية في تضعھا التشريعات لتQ التيوعموما فان الضمانات 

ومن ناحية أخرى فان ھدف . كفيلة بأن تمنع أو تقلل من ھذه ا%خطاء 

 القاضيتطبيقھا من  فيتنفيذھا ، أما  فيالعقوبة ا2صQحى انما يراعى 

ا2عتبار عوامل متعددة شخصية وموضوعية ومن بينھا درجة  فيفيدخل 

يحول  الذيتحقق نوعا من الردع العام ا�عدام وعقوبة . جسامة الجريمة 

 الرأيوإذا كان أنصار . دون ارتكاب الجريمة من قبل الكثير من الناس 

بعض  فيا�عدام عقوبة  إلغاءن المعارض يدللون على رأيھم بأ

البعض في الجرائم ،  كما أن بقاءھا  فيالتشريعات لم يترتب عليه زيادة 

اrخر لم يقلل من معدل الجريمة ، فانه يQحظ أن معدل الجريمة يخضع 

 ا�بقاءأو  بإلغاءلعوامل وظروف متعددة مما يستحيل معه ربط المعدل 

عليھا من شأنه أن يقلل من معدل  ا�بقاءفضQ عن أن . على العقوبة 

ا�عدام وقت ارتكاب الجريمة يعلم أن  الجانيالجريمة بالضرورة إذا كان 

  .أكيد الوقوع 

 التيبعض التشريعات وخاصة تلك  فيوعموما ، فقد أثر الجدل السابق 

فألغت عقوبة  الحاليوأوائل القرن  الماضيأواخر القرن  فيظھرت 

 وا%لماني،  ١٨٨٩لسنة  ا2يطاليانون العقوبات ق: ومثال ذلك . ا�عدام 

ومعظم  ١٩٣٢لسنة  وا%سباني،  ١٩٢١لسنة  والسويدي،  ١٩١٩لسنة 

أن بعض  غير.  ا2يطاليدول أمريكا الQتينية المتأثرة بقانون العقوبات 
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ايطاليا في مرة أخرى كما حدث ا�عدام عقوبة  إلىھذه التشريعات عادت 

وان كانت قد ألغيت  ١٩٣٣وأسبانيا سنة  ١٩٣٣ة وألمانيا سن ١٩٣٠سنة 

ومع ذلك ) .  ١٩٤٧مثال ذلك ايطاليا سنة ( مرة أخرى من بعضھا 

أما الجرائم . السابق قاصر فقط على جرائم القانون العام  فا#لغاء

تحتل مكانتھا من بين العقوبات ا�عدام العسكرية فما زالت عقوبة 

  .المقررة 

  المصريالمشرع 

باعتبارھا عقوبة أصلية ا�عدام فينص على عقوبة  المصريمشرع أما ال

ومثال ذلك بعض . تتسم بالجسامة والخطورة  التيمقررة لبعض الجنايات 

وبعض ) وما بعدھا  ٧٧مواد ( جنايات أمن الدولة من جھة الخارج 

والقتل العمد ) وما بعدھا  ٨٦مواد (جنايات أمن الدولة من جھة الداخل 

،  ٢٣٣،  ٢٣٠رف من الظروف المنصوص عليھا بالمواد المقترن بظ

، وكذلك الجرائم المضرة بالسQمة العامة إذا ترتب عليھا موت  ٢٣٤/٢

والخاصة بتعريض وسائل المواصQت للخطر إذا  ١٦٨مادة (  إنسان

 إذاوالخاصة بالحريق العمدى  ٢٥٧والمادة .  إنسانترتب عليھا موت 

لك جريمة الشھادة الزور إذا ترتب عليھا وكذ)  إنسانترتب عليه موت 

  )٢) . ( ٢٩٥مادة ( وتم تنفيذ الحكم ا�عدام الحكم على المتھم ب

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٦٤٠ـ  ٦٣٧مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) : ٢(  

�ا����د ��� ا����� 
�ا���ام  �"د ��! ا� �#  $%"&� ) : ٣(  ا�()"يا�

  :�عدام اقيدين على الحكم بعقوبة  المصريأورد المشرع 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٤٠مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) ٣(

 :ا���� ا+ول 

على ھذا القيد  وجوب أخذ رأى المفتى قبل الحكم بالعقوبة ، وقد نصت

الجنائية حيث جاء بھا أنه 2 يجوز جراءات ا�من قانون  ٣٨١/٢المادة 

قبل أن تأخذ رأى مفتى ا�عدام لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما ب

 إلىالجمھورية ، ويجب إرسال أوراق القضية اليه ، فاذا لم يصل رأيه 

، حكمت المحكمة ا%وراق اليه  �رسالالمحكمة خQل عشرة ا%يام التالية 

  .الدعوى  في

 فيا%وراق للمفتى قبل الحكم  بإرسالومفاد ما سبق أن المحكمة ملزمة 

أو الحكم قبل مرور عشرة أيام  ا�جراءالدعوى ويترتب على مخالفة ھذا 

غير أن المحكمة . دون وصول رأيه بطQن الحكم الصادر من المحكمة 

ھى غير ملزمة برأيه فلھا أن وان كانت ملزمة بضرورة أخذ رأى المفتى ف

  .تحكم بما يخالفه دون أن يترتب على ذلك بطQن 

 : ا�-	,�ا���� 

" جاء بھا  والتيإجراءات  ٣٨١/٢وقد نصت على ھذا القيد أيضا المادة 

إ2 باجماع آراء ا�عدام و2 يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما ب

ليه ضد ا%خطاء القضائية وھذا القيد يعتبر ضمانة للمحكوم ع". أعضائھا

  .بطQن الحكم  ا�جراءويترتب على مخالفة ھذا 
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 �� : ا���ام .�ا�� ����� ���

التشريعات الجنائية بالنسبة لتنفيذ  فيلقد أثرت ا%فكار العقابية الحديثة 

.  إيQماحيث حرصت على أن يكون تنفيذھا بأقل الوسائل ا�عدام عقوبة 

، فنص البعض على أن ا�عدام وسائل تنفيذ  فيوقد اختلفت التشريعات 

. يكون التنفيذ رميا بالرصاص ، والبعض اrخر ينص على الخنق بالغاز

  . فقد نص على أن يكون تنفيذ العقوبة شنقاً  المصريأما المشرع 

على جراءات ا�وما بعدھا من قانون  ٤٨٠المواد  فيوقد نص المشرع  

  :  اrتي فيتتلخص ھذه القواعد وا�عدام القواعد الخاصة بتنفيذ 

نھائياً وجب رفع أرواق الدعوى فوراً إلى ا�عدام ـ متى صار الحكم ب١

يعتبر ضمانة  ا�جراءوھذا . رئيس الجمھورية بواسطة وزير العدل 

للمحكوم عليه بحيث 2 يجوز تنفيذ العقوبة إ2 إذا لم يصدر ا%مر من 

ظرف أربعة  فيبغيرھا  إبدالھارئيس الجمھورية بالعفو عن العقوبة أو 

  ). إجراءات  ٤٧٠مادة (عشر يوما 

مكان آخر مستور، بناء على  فيداخل السجن أو ا�عدام ـ تنفذ عقوبة ٢ 

السابق  ا�جراءطلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء 

  .إجراءات  ٤٧٠المادة  فيوالمنصوص عليه 

بحضور أحد وكQء النائب العام ا�عدام ـ يجب أن يكون تنفيذ عقوبة ٣ 

ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة ، و2 

يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إ2 بإذن خاص من النيابة العامة 

ويجب أن . ، ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور 

منطوقه ، والتھمة المحكوم من أجلھا على ا�عدام يتلى من الحكم الصادر ب
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وإذا رغب . مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين  فيالمحكوم عليه وذلك 

  .إبداء أقوال ، حرر وكيل النائب العام محضرا بھا  فيالمحكوم عليه 

وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ويثبت فيه شھادة 

  )  .إجراءات  ٤٧٤مادة ( حصولھا الطبيب بالوفاة وساعة 

أيام ا%عياد الرسمية أو ا%عياد  فيا�عدام ـ 2 يجوز تنفيذ عقوبة ٤ 

  ) . ٤٧٥مادة (الخاصة بديانة المحكوم عليه 

ما بعد شھرين من وضعھا  إلىعلى الحبلى ا�عدام ـ يوقف تنفيذ عقوبة ٥

  ) .إجراءات  ٤٧٦مادة ( 

ه تفرض عليه ا2عتراف أو غيره من ـ إذا كانت ديانة المحكوم علي٦

الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسھيQت الQزمة لتمكين أحد 

  .رجال الدين من مقابلته 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدھا  ٦٤٠مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) ٤(
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 ا�(2�� وا�01/ ا�(&�د ا�01/

١٤
	د�   

  

السجن المؤبد والسجن المشدد  ھما وضع المحكوم عليه في أحد السجون 

المخصصة لذلك قانونا ، وتشغيله داخلھا في ا%عمال التي تعينھا الحكومة 

، وذلك مدة حياته إذا كـانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بھـا إذا 

  .كـانت مشددة

تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثQث سنين و2 أن و2 يجوز أن 

تزيد علي خمس عشرة سنة إ2 في ا%حوال الخاصة المنصوص عليھا 

  .قانونا

 ________________________  

  ٢٠٠٣/  ٠٦/  ١٩نشر بتاريخ  - ٢٠٠٣لسنــة  ٩٥رقم  -معدلة  بالقانون 

 ا�����	ت ا�1	��4 �� "%� 

تتضمن حرمان المحكوم عليه  التيرية تلك يقصد بالعقوبات السالبة للح

إحدى المؤسسات  في إيداعهالتنقل والحركة وذلك عن طريق  فيمن حقه 

وقد ظھرت العقوبات السالبة . العقابية طوال المدة المحكوم بھا عليه 

التي أعقبت عصر التنوير بعد العقوبات البدنية التي التشريعات في للحرية 

فقد نادى الفقه الجنائى بضرورة . ور الوسطى العصفي اتسمت بالتعذيب 

أن تكون العقوبة ھادفة الى تأھيل المحكوم عليه للعودة الى الحياة 

في ويتأتى ھذا التأھيل عن طريق وضع المحكوم عليه . ا2جتماعية 

مؤسسة عقابية ، يخضع فيھا لنظم وبرامج خاصة ھادفة لتحقيق التھذيب 
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ونتيجة لذلك فقد تنوعت العقوبات السالبة  .والتأھيل ا2جتماعى المطلوب 

تتفق التي للحرية تبعا لجسامة الجريمة المرتكبة وتبعا لضرورات التأھيل 

  .وظروف الجانى

وا%شغال )  السجن المؤبد ( فعرفت بذلك عقوبة ا%شغال الشاقة المؤبدة  

والسجن والحبس مع الشغل والحبس ) السجن المشدد ( الشاقة المؤقتة 

  .يط البس

ومع ذلك فقد ظھرت بعض التيارات الفقھية تنادى بتوحيد العقوبات 

عقوبة تتعارض وأغراض  باعتبارھاا%شغال الشاقة  وإلغاءالسالبة للحرية 

وقد استجابت . يتوقف أساسا على ظروف كل محكوم عليه  الذيالتأھيل 

دة بعض التشريعات لھذا ا2تجاه حيث ألغت عقوبة ا%شغال الشاقة المؤب

غير أن معظم التشريعات ما زالت تأخذ . والمؤقتة واستبدلت بھما السجن 

ذلك أن . الوقت ذاته بين السجن والحبس  فيبعقوبة السجن المؤبد وتجيز 

تھدف  التيتنوع العقوبات السالبة للحرية يؤدى إلى تنوع المعاملة العقابية 

لعقوبات السالبة ھذا با�ضافة إلى أن تنوع ا. إلى التأھيل ا2جتماعى 

الحماية الجنائية  فيللحرية ضروى لتحقيق وظيفة قانون العقوبات 

  . للمصالح ا2جتماعية 

والمشرع المصرى يأخذ بتنوع العقوبات السالبة للحرية ، فالعقوبات 

ا%صلية السالبة للحرية وفقاً للتشريع المصرى ھى السجن المؤبد ، 

حبس بسيط  إلىينقسم بدوره  الذيوالسجن المشدد ، السجن ، الحبس 

  .وحبس مع الشغل 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ١١

  . ٦٤٢مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) ١(

 �� ا�01/ ا�(2

وبحكم كونھا مؤبدة فھى تخضع لھا . ھى عقوبة مقررة للجنايات فقط 

كوم عليه طوال مدة حياته ومن ثم فھى عقوبة ذات حد واحد فليس لھا المح

ونظرا لقسوة تلك العقوبة فقد نادى . حد أدنى أو أقصى مقرر قانونا 

البعض بالغائھا باعتبار أنھا تتعارض وفكرة التأھيل ا2جتماعى حيث يفقد 

لذلك و. الخروج الى الحياة ا2جتماعية مرة أخرى  فيالمحكوم عليه ا%مل 

.  فقد خففت التشريعات من قسوة تلك العقوبة بنظام ا2فراج الشرطى 

ووفقا للقانون المصرى يجوز ا2فراج الشرطى للمحكوم عليه بالسجن 

المؤبد  بعد قضاء عشرين عاما يخضع بعدھا لمراقبة البوليس خمس 

  ) .٢(لم يلغ ا2فراج اعتبرت العقوبة قد استوفيت كاملة  فإذا. سنوات 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٤٥مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) ٢(

 ا�01/ ا�(&�د

وھى بحكم كونھا مؤقتة فقد حدد . وھى أيضا عقوبة مقررة للجنايات

المشرع لھا حدا أدنى ھو ثQث سنوات ، كقاعدة ، وحدا أقصى ھو خمس 

و2 : " من قانون العقوبات على أنه  ١٤/٢فقد نصت المادة . سنة  عشرة

يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثQث سنين و2 أن تزيد 

  " .على خمس عشرة سنة إ2 في ا%حوال الخاصة المنصوص عليھا قانونا

فالقاعدة أن عقوبة السجن المشدد 2 تقل عن ثQث سنوات و2 تزيد عن  

يتولى تحديد مدتھا بصدد كل نص  الذيوالمشرع ھو . رة سنة خمس عش

١١
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 ١٢

الحكم بين الحدين  فيتجريمى تاركا للمحكمة بعد ذلك سلطتھا التقديرية 

وقد ينزل المشرع . يقرره المشرع بصدد كل نص  الذيا%دنى وا%قصى 

أحوال العود المتكرر  فيعن الحد ا%دنى للسجن المشدد كما ھو الشأن 

الحكم بالسجن المشدد من  ٥٤،  ٥١المادتين في لمشرع حيث أجاز ا

  ) .٣(سنتين إلى خمس سنوات 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٤٥مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) ٣(


�	ن ����� ا������ ��! ا�"6	ل  

١٥
	د�   

ؤبد أو المشدد من الرجال الذين يقضي من يحكم عليه عقوبات السجن الم

جاوزوا الستين من عمرھم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في احد السجون 

  .العمومية

________________________  

  ٢٠٠٣/  ٠٦/  ١٩نشر بتاريخ  - ٢٠٠٣لسنــة  ٩٥رقم  -معدلة بالقانون 

 �� ا���(	,	ت #�ا��:	ت ا�(1�-�	ة 
/ ����� ا����

بشأن تنظيم السجون  ١٩٥٦لسنة  ٣٩٦من القانون رقم ) ٢(تنص المادة 

تنفذ ا%حكام الصادرة بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد " على أن 

  ....."الليمانات  في

عقوبات فئتين من تنفيذ عقوبة السجن  ١٥واستثنى المشرع بنص المادة 

  :م الليمان بل في أحد السجون العمومية وھفي المؤبد والسجن المشدد 

  .ـ النساء عامة١

١٢
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 ١٣

  . ـ الرجال الذين بلغوا سن الستين وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ٢

 ��� ا>��-�	ء 

وعلة ذلك أن بعض المحكوم عليھم با%شغال الشاقة يتصفون بالضعف 

الجسدي فيقدر القانون أن في إخضاعھم لنظام الليمان قسوة تجافي 

يه قدرتھم علي القيام التي ا�نسانية با�ضافة إلي أن من المشكوك ف

يفرضھا ھذا النظام وإلي جانب ذلك يريد القانون أن يكافئ فئة من 

المحكوم عليھم حسنى السلوك فيقرر نقلھم من الليمان إلي السجن معتبرا 

  ) .١(ھذا النقل ميزة باعتباره تخفيفا لنظام التنفيذ 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٦٢محمود نجيب حسنى ، القسم العام ، ص / د) ١(

�� ا�01/ ��� 

١٦
	د�   

، عقوبة السجن ھى وضع المحكوم عليه في احد السجون العمومية

وتشغيله داخل السجن أو خارجه في ا%عمال التي تعينھا الحكومة المدة 

سنين و2 أن  و2 يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثQث، المحكوم بھا عليه

تزيد على خمس عشرة سنه إ2 في ا%حوال الخصوصية المنصوص 

  عليھا قانونا

�� ا�01/ ��� 

من قانون العقوبات ھى  ١٦المادة في عقوبة السجن كما عرفھا المشرع 

أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو في وضع المحكوم عليه 

  .لمدة المحكوم بھا عليه تعينھا الحكومة االتي ا%عمال في خارجه 

١٣
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 ١٤

وھى عقوبة مؤقتة حدد لھا . والسجن عقوبة أصلية مقررة للجنايات فقط 

المشرع حدا أدنى وأقصى فQ يجوز أن ينقص السجن عن ثQث سنوات 

ا%حوال الخصوصية في و2 أن يزيد على خمس عشرة سنة إ2 

  . المنصوص عليھا قانونا

عقوبة السجن لجريمة من  ومعنى ذلك أن المشرع حينما ينص على

الجرائم دون تحديد مدة معينة فان الحدين ا%دنى وا%قصى للعقوبة وفق 

يمكن أن يعمل فيه القاضى سلطته  الذيالبيان السابق يحددان النطاق 

النص التجريمى حدا أدنى في حدد المشرع  إذاوكذلك الحال . التقديرية 

ا%قصى العام وھو خمس دون الحد ا%قصى فان القاضى يلتزم بالحد 

وإذا حدد المشرع للجريمة حدا أقصى ولم يحدد ا%دنى فQ . عشرة سنة 

رأى استعمال الرأفة  إذايجوز أن ينزل القاضى عن ثQث سنوات إ2 

)١. (  

أنه عقوبة جناية ، وأنه  فيويتفق السجن مع السجن المؤبد والسجن المشدد 

كما أن . الى جانب سلب حريته ينطوى على الزام المحكوم عليه بالعمل 

الحدين ا%دنى وا2قصى للسجن ھما ذات الحدين المقررين لعقوبة السجن 

وكما ھو الشأن بالنسبة للعقوبة ا%خيرة قد يحدد المشرع لعقوبة . المشدد 

. بعض الحا2ت حدا أقصى أو أدنى يختلف عن حدھا العام  فيالسجن 

التي ح فيتصل الى عشرين سنة  ومن ذلك أنه أجاز الحكم بالسجن لمدة

  ) .من قانون العقوبات  ٥٠و  ٣٦المادتان ( تعدد العقوبات والعود 

أنه في غير أن السجن يتميز عن عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد 

يكلف بھا المحكوم عليه بالسجن التي كما أن ا%عمال . أدنى منھا درجة 

١٤
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 ١٥

عليه بالسجن المؤبد أو السجن يلزم بھا المحكوم التي أقل مشقة من تلك 

  .المشدد 

الليمان بحسب ا%صل ، فان  فيوبينما ينفذ السجن المؤبد والسجن المشدد 

  ) . ٢(أحد السجون العمومية  فيعقوبة السجن يتم تنفيذھا 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٤٦مة ، مرجع سابق ، ص مأمون محمد سQ/ د) ١(

  . ٥٧٥،  ٥٧٤عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص / د) ٢(

�	�01/ ��ده	 .	,�ن ا��01ن  
ا+�(	ل ا�(�"و@� ��! ا�( ��م ���?

 :وه! 

  .وا%عمال الزراعية  ا%راضيـ الحفر واستصQح ١

  .ـ أعمال الورش الصناعية المختلفة ٢

  . ـ البناء وأعمال العمارة ٣

  .أعمال النظافة ـ ٤

  .ـ أشغال المغسل ٥

  . ـ أشغال الجناين ٦

  .ـ أشغال المخبز ٧

  .ـ أشغال المطبخ  ٨

  .ـ ا%شغال الخارجية  ٩

  .مكافحة ا%مية  فيـ المعاونة  ١٠

 ا���(	ل ا�"أ#� 

١٧
	د�   

١٥
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 ١٦

يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلھا 

  :لقضاة تبديل العقوبة على الوجه اrتيالدعوى العمومية رأفة ا

  .بعقوبة السجن المؤبد أو المشددا�عدام عقوبة 

  .عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن

عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي 2 يجوز أن ينقص 

  .عن ستة شھور

  .Qثة شھورعقوبة السجن بعقوبة الحبس التي 2 يجوز أن تنقص عن ث

________________________  

  ٢٠٠٣/  ٠٦/  ١٩نشر بتاريخ  - ٢٠٠٣لسنــة  ٩٥رقم  -معدلة بالقانون 

 ���C)وف ا�"E�� !C%ر	� ) :١(ا���Gر ا�

أخذ المشرع المصرى نظرية الظروف المخففة من القانون الفرنسى وكان 

أدنى  يعين حدا أقصى وحدا ١٨٧٣قانون العقوبات ا%ھلى الصادر عام 

أنواع في كل جريمة ، وكان يبيح قبول الظروف المخففة في للعقوبة 

الجرائم الثQثة حتى يتسنى للقاضى تخفيض العقوبة عن الحد ا%دنى  

المقرر قانونا إذا رأى أنه 2 يزال عاليا ؛ ونص على آثار ھذه الظروف 

وبات من قانون العق ٤٦٣استمد أحكامھا من المادة  التي ٣٥٢المادة  في

  .الفرنسى 

استبقى المشرع نظام الظروف  ١٩٠٤سنة  فيولما عدل ھذا القانون 

عقوبات ، ولكنه  ١٧المادة  فيالجنايات ونص على آثارھا  فيالمخففة 

مواد الجنح والمخالفات نظراً لحذف الحد ا%دنى  فيالغى ھذا النظام 

إلى الظروف للعقوبات المقررة لھا ، فأصبح للقاضى بدون حاجة ل�لتجاء 
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 ١٧

ساعة حبسا  ٢٤المخففة أن ينزل بھذه العقوبات إلى الحد ا%دنى العام وھو 

  .أو خمسة قروش غرامة 

اكتوبر  ١٩ فيعقوبات بمقتضى مرسوم بقانون  ١٧ثم عدلت المادة 

يرى  التيتقدير العقوبة  فيتعديQ من شأنه توسيع سلطة القاضى  ١٩٢٥

  . روف مخففة حالة اقتراف الجريمة بظ فيتطبيقھا 

معد2 على ھذا الوجه إلى قانون العقوبات الحالى  ١٧ونقل نص المادة 

  . ١٩٣٧سنة  فيالصادر 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون العقوبات ،  فيالسيد حسن البغال ، الظروف المشددة والمخففه ) ١(

  . ٢٣٣، ص  ١٩٥٧فقھاً وقضاء ، ط 

���C)ا� ��H	Iوف ا��"Eا� J%"�� 

الظروف القضائية المخففة ھى أسباب لتخفيف العقاب لم يحصرھا القانون 

استخQصھا من في ولم يحدد مضمونھا وترك للقاضى مطلق التقدير 

وقائع  الدعوى ومQبساتھا بحيث إذا قدر توافرھا جاز له أن يخفف 

من  ١٧وقد أشارت اليھا المادة . لقانون حدود معينة بينھا افي العقوبة 

  .قانون  العقوبات بنصھا السالف ذكره 

عقوبات  لم يتضمن وضع ضوابط محددة يتقيد  ١٧وإذا كان نص المادة 

استخQص الظروف المخففة ، ا2 أنه من المفھوم أن يكون في بھا القاضى 

بة وأحوال استخQصه لھا مرھونا بما تدل عليه مQبسات الجريمة المرتك

مرتكبھا من تضاؤل خطورته ا2جرامية وعدم جسامة ا2عتداء الواقع منه 

يمكن أن تستفاد منھا التي والظروف . يحميھا القانون التي على المصلحة 

١٧
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 ١٨

أخرى  إلىھذه الد2لة 2 تقع تحت حصر وتختلف بطبيعتھا من دعوى 

ه ومكان أو فھى قد تتصل بالفعل المرتكب من حيث طبيعته ووسيلة ارتكاب

الناجم عنه ، كما قد ترجع الى شخص  زمان وقوعه ومدى جسامة الضرر

 التيوخلقه وسنه وظروفه ا2جتماعية والبواعث  أذنابهكدرجة  الجاني

دفعته الى ارتكاب الجريمة وسلوكه الQحق على ارتكابھا كسعيه لتدارك 

محكمة ھذا المعنى تقرر في و. ضررھا أو التخفيف من حدته أو تعويضه 

ورد التي تقتضى رأفة القضاة والتي عبارة أحوال الجريمة " النقض أن 

عقوبات 2تنصب فقط على مجرد وقائع الدعوى  ١٧المادة في ذكرھا 

وإنما  تتناول بQ شك كل ما يتعلق بمادية العمل ا2جرامى من حيث ھو 

ارتكب ھذا العمل وشخص من وقعت لذي اوما تعلق بشخص المجرم 

جريمة وكذا كل ما أحاط  بذلك العمل ومرتكبه والمجنى عليه من عليه ال

المQبسات والظروف بQ استثناء ، أى الظروف المادية والظروف 

تي الالشخصية ، وھذه المجموعة المكونة من تلك المQبسات والظروف 

ترك لمطلق تقدير القاضى التي ا2ستطاعة بيانھا و2حصرھا ھى في ليس 

  " . ا يراه ھو موجبا للرأفة أن يأخذ منھا م

استخQص في أن ا2عتراف للقاضى بھذ ه السلطة  الواسعة في و2 يخ 

الظروف المخففة يباشرھا بغير قيد يتيح له مجا2 فسيحا 2ستعمال سلطته 

تقدير العقوبة ويمكنه من تفريد العقاب على نحو كامل بربط  العقوبة في 

تQبس ارتكاب التي الواقعية المتنوعة يحكم بھا نوعا وكما بالظروف التي 

في يستحيل على المشرع ا2حاطة بھا سلفا ومراعاتھا التي الجرائم و

  .يقررھا لكل جريمة التي تحديد العقوبة 
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 ١٩

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدھا  ٦٤٨عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص / د) : ٢(

 )٣(�دة 
0	ل ا�E"وف ا�(&

اقتصار مجالھا في تتفق الظروف القضائية المخففة مع ا%عذار القانونية 

وعلة ذلك أن الحد ا%دنى للعقوبة . على الجنايات دون الجنح والمخالفات 

كان القانون قد فرض  وإذا. أغلب الجنح والمخالفات منخفض بطبيعته في 

ا%دنى العام بعض الجنح حدا أدنى خاصا يزيد عن الحد في للعقوبة 

ظروف الدعوى ما يدعو في وسع القاضى إذا رأى في للحبس أو الغرامة ف

  .معاملة المتھم بالرأفة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة  إلى

والقاعدة أن نظام الظروف القضائية المخففة يسرى على جميع  الجنايات  

صوص ومع ذلك فقد استثنى المشرع بن. حتى ولوكان المتھم فيھا عائدا 

صريحة بعض الجنايات من تطبيق ھذا النظام مستبعدا اياھا من الخضوع 

ومثالھا  الجنايات المضرة بأمن  . من قانون العقوبات  ١٧لحكم المادة 

عقوبات ، ) د (  ٧٧المادة في الحكومة من جھة الخارج المنصوص عليھا 

المادة فقد نصت الفقرة ا%خيرة من ھذه المادة على أنه 2 يجوز تطبيق 

عقوبات بأى حال على جريمة من الجرائم  المذكورة اذا وقعت من ١٧

. موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة 

واستبعاد بعض الجنايات من الخضوع  لنظام الظروف القضائية المخففة 

يبرره ما تنطوى عليه ھذه الجنايات من خطورة بالغة تجعل من يرتكب 

تقدير المشرع بتخفيف العقاب عليه مھما كانت في ير جدير احداھا غ

  .ارتكب فيھا جريمته التي الظروف 
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 ٢٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدھا  ٦٤٨عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص / د) : ٣) 

 ) :٤(	ب ��	ء ��! K"وف 
J��C� ���C ا���#� ��ود ���G ا��	@! 

استخQص في با2ضافة الى أن القانون قد ترك للقاضى مطلق التقدير  

الوقت في الظروف المخففة من وقائع الدعوى ومQبساتھا ، فقد أفسح له 

فطبقا . تخفيف العقاب بناء على توافر ھذه الظروف في ذاته نطاق سلطته 

ظروف في للقاضى إذا رأى  من قانون  العقوبات يجوز ١٧للمادة 

الدعوى ما يبرر معاملة المتھم بالرأفة أن ينزل بعقوبة الجناية  درجة أو 

درجتين حسب تقديره ، ما لم تكن عقوبة الجناية ھى السجن فQ يجوز 

فإذا كانت العقوبة المقررة أصQ . درجة واحدة  ا2النزول بھا حينئذ 

م بالسجن المؤبد أو المشدد ، وإذا جاز للقاضى أن يحكا�عدام للجناية ھى 

كانت العقوبة ھى السجن المؤبد  جاز له الحكم بالسجن المشدد أو بالسجن 

، وإذا كانت العقوبة ھى السجن المشدد  جاز له أن يحكم بالسجن أو 

أما إذا كانت العقوبة المقررة للجناية . بالحبس مدة 2 تقل عن ستة شھور 

إذا رأى التخفيف سوى ابدالھا بعقوبة ھى السجن فQ يجوز للقاضى 

والمQحظ من ذلك أن المشرع . 2تقل مدته عن ثQثة شھور الذي الحبس 

ينزل اليھا القاضى ا2 إذا كانت ھذه التي لم يضع حدا أدنى خاصا للعقوبة 

العقوبة ھى الحبس ، فحينئذ 2 يجوز أن تقل مدة الحبس المحكوم به عن 

بحسب ما إذا كانت العقوبة المقررة أصQ ستة أشھر أو ثQثة أشھر 

أما حيث يجوز للقاضى أن ينزل . للجناية ھى السجن المشدد  أو السجن 

بالعقوبة إلى السجن المشدد أو السجن فانه يكون له أن يحكم بالحد ا%دنى 

ومتى قررت . العام لھاتين العقوبتين ا%خيرتين وھو ثQث سنوات 
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 ٢١

من قانون العقوبات فانھا  ١٧ا2 لحكم المادة المحكمة تخفيف العقوبة اعم

نزلت اليھا ، التي 2 تكون ملزمة بأن تحكم بالحد ا%دنى للعقوبة ا%خف 

. تقدير مدة ھذه العقوبة  حديه ا%دنى وا%قصى في أن تراعى في بل يك

وإذا كان القانون يفرض للجناية عقوبتين على سبيل التخيير كالسجن 

من قانون العقوبات  ١٧تطبيق المادة في وجب ا2عتداد المؤبد أو المشدد  

بالعقوبة ا%خف ،  فيكون للقاضى أن ينزل بھا درجة أو درجتين فيحكم 

  . ھذا المثال بالسجن أو بالحبس مدة 2تقل عن ستة أشھر في 

على أن من الجنايات ما خرج فيھا المشرع بنصوص صريحة على  

تخفيف العقاب بناء على توافر في  اضىالقتبين حدود سلطة التي القاعدة 

ظروف  مخففة ، فلم يجز فيھا النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة 

 ١٠٢المواد من في ومثالھا الجنايات المنصوص عليھا .  المقررة للجريمة

الباب الثانى مكررا من الكتاب الثانى من في الواردة ) د (  ١٠٢الى 

من قانون ) ھـ ( ١٠٢المادة ( لمفرقعات قانون العقوبات الخاص با

 ١٨٢من القانون رقم  ٣٦المادة في ، والجنايات المشار اليھا ) العقوبات 

من القانون  ٣٧كذلك حظرت المادة . شأن المخدرات في  ١٩٦٠لسنة 

عند استبدال عقوبة الحبس بعقوبة السجن المقررة  القاضىا%خير على 

حين أن في قل من ستة أشھر ، ھذا أصQ للجريمة أن ينزل بالحبس %

ھذه الحالة بأن في من قانون  العقوبات كان يسمح له  ١٧تطبيق المادة 

  . يحكم بالحبس لمدة ثQثة أشھر 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ما بعدھا و ٦٥٠عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص / د) : ٤(
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 ٢٢

 ����)�� أM" ا�E"وف ا�(���C ��! ا�����	ت ا��4��� وا�

من قانون العقوبات ھو أن أثر الظروف  ١٧ان الواضح من نص المادة 

المخففة انما ينصرف الى العقوبة ا%صلية المقررة للجناية ، فQ يمتد الى 

الغرامة وتطبيقا لذلك قضى بوجوب الحكم ب. العقوبات التكميلية أو التبعية 

في جريمة اختQس الموظف لnموال الموجودة في التكميلية المقررة 

حيازته بسبب وظيفته ولو عومل المتھم بالرأفة وحكم عليه بالحبس بد2 

كما قضت محكمة النقض بأنه إذا كان . من عقوبة ا%شغال الشاقة المؤقتة 

في المقررة  الحكم المطعون فيه قد قضى بالنزول عن الحد ا%دنى للغرامة

الخاص بالمخدرات استنادا  ١٩٥٢لسنة  ٣٥١من القانون رقم  ٣٤المادة 

. تطبيق القانون في من قانون العقوبات فانه يكون قد أخطأ  ١٧الى المادة 

غير أن الظروف المخففة قد تؤثر على العقوبات التبعية بطريق غير 

ترتبط بھا التي ة مباشر ، وذلك حيث يترتب عليھا استبعاد العقوبة ا%صلي

في فالحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليھا . العقوبة التبعية 

من قانون العقوبات عقوبة تبعية 2 تترتب إ2 على الحكم بعقوبة  ٢٥المادة 

نزلت المحكمة بعقوبة السجن المشدد أو السجن الى الحبس  فإذاجناية ، 

المادة في صوص عليھا فان عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المن

ومن أجل ھذا فرض القانون عقوبة . المذكورة 2 تلحق المحكوم عليه 

بعض الجنايات يجب على في العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تكميلية 

القاضى الحكم بھا إذا عامل المتھم بالرأفة فحكم عليه بالحبس بد2 من 

  . )من قانون العقوبات  ٢٧المادة ( عقوبة الجناية 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .وما بعدھا  ٦٥٠عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص / د) : ٥(

 N�G�1� !@	ل ا��	)��
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)٦: ( 

فة ھو من اطQقات جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير موجبات الرأ

قولھا في حكمھا ، ويكفي محكمة الموضوع ، ولذا فھى 2 تلتزم بأن تبينھا 

أنھا ارتأت توافر ظروف تبرر الرأفة بالمتھم وأنھا قدرت العقوبة 

غير أنه يجب على . من قانون العقوبات  ١٧بالتطبيق لنص المادة 

للمادة المذكورة أن  المحكمة إذا ما رأت أخذ المتھم بالرأفة ومعاملته طبقا

تتقيد بحدود التخفيف الواردة فيھا ، فإذا ھى نزلت بالعقوبة الى أكثر مما 

كذلك . تطبيق القانون في تسمح به  ھذه المادة كان حكمھا مشوبا بالخطأ 

يبطل الحكم لتناقض أسبابه مع منطوقه اذا صرحت فيه المحكمة بوجود 

ھا  أثرھا فحكمت على ظروف تقتضى تخفيف العقاب ولم  ترتب علي

وتطبيقا لذلك قضت . المتھم بالعقوبة المقررة للجريمة دون تخفيفھا 

حكمھا ـ قد دانت  فيمحكمة النقض بأنه إذا كانت المحكمة ـ المطعون 

في جريمة الضرب المفضى الى الموت وذكرت في المطعون ضده 

ه عقوبة عقوبات ومع ذلك أوقعت علي ١٧حكمھا أنھا عاملته طبقا للمادة 

السجن وھى  إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين  لھذه الجريمة  طبقا 

تطبيق في من قانون العقوبات فانھا تكون قد أخطأت  ٢٣٦/١للمادة 

  .القانون اذ كان عليھا أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدھا  ٦٥٠عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص / د) : ٦(
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عقوبة الحبس ھى وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو 

العمومية المدة المحكوم بھا عليه و2 يجوز أن تنقص ھذه المدة عن أربع 

2 في ا%حوال الخصوصية وعشرين ساعة و2 أن تزيد على ثQث سنين إ

  . المنصوص عليھا قانونا

  

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة 2 تتجاوز ستة أشھر أن يطلب بد2ً 

من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً للقيود المقررة 

  .الجنائية إ2 إذا نص الحكم على حرمانه من ھذا الخيارجراءات بقانون ا�

�� ا���� Q4  

عقوبات بأنه وضع المحكوم  ١٨المادة في عرف المشرع عقوبة الحبس 

  .أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بھا عليه في عليه 

وقد حدد المشرع للحبس حدا أدنى وھو أربع وعشرون ساعة ، وحدا 

ا%حوال الخصوصية المنصوص عليھا في أقصى ھو ثQث سنوات إ2 

ينص فيھا المشرع على الحبس مدة أكثر من ثQث سنوات التي قانونا و

حيث يصل الحد ) عقوبات  ٢٣٨م ( جريمة القتل الخطأ في كما ھو الشأن 

ولكن حيث 2 ينص المشرع على . ا%قصى للحبس فيھا الى عشر سنوات 

وكذلك . حد معين للحبس فQ يجوز للقاضى الحكم بأكثر من ثQث سنوات 

د المشرع حدا أدنى لعقوبة الحبس بالنسبة لجريمة من الحال إذا لم يحد

  .الجرائم فQ يجوز للقاضى أن ينزل عن أربع وعشرين ساعة 
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 ٢٥

يميز بينھا ھو الحد الذي والحبس عقوبة مقررة للجنح والمخالفات و

الذي فاذا كان المشرع قد حدد للجريمة عقوبة الحبس . ا%قصى للحبس 

أما إذا . حة مھما كان الحد ا%دنى لھا يزيد عن أسبوع كانت الجريمة جن

2 يزيد عن أسبوع فان الذي كان الحد ا%قصى للجريمة ھو الحبس 

  .الجريمة تكون مخالفة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .وما بعدھا  ٦٤٧مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) ١(

مدى الزام في والفارق بينھما ھو . ع الشغل بسيط وم :وا� Q4 ,��	ن 

فالحبس . المحكوم عليه بعقوبة الحبس بالعمل داخل المؤسسة العقابية 

البسيط يكون العمل فيه اختياريا للمحكوم عليه ، أما الحبس مع الشغل 

فالعمل فيه يكون الزاميا مع ما يترتب على ذلك من نظام خاص يخضع له 

فقد . تحقاقه لnجر والمعاملة داخل السجن المحكوم عليه من حيث اس

2 يجوز تشغيل المحبوسين " من قانون السجون على أنه  ٢٤نصت المادة 

، أما " ذلك في احتياطيا والمحكوم عليھم بالحبس البسيط إ2 اذا رغبوا 

المحكوم عليھم بالحبس مع الشغل فانھم يخضعون لnعمال المفروضة 

من  ١٩فقد نصت المادة . والسابق بيانھاعلى المحكوم عليھم بالسجن 

قانون العقوبات على أن المحكوم عليھم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل 

وقد نص قانون . تعينھا الحكومة التي ا%عمال في السجون أو خارجھا 

السجون على اخضاع المحكوم عليھم بالسجن والحبس مع الشغل لذات 

حكوم عليھم على ا%عمال المفروضة مع مQحظة أن تقسيم الم. ا%عمال 

 .يتم وفقا لقواعد وضوابط خاصة بالمؤسسة العقابية 
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$ ا�&TU .� %��ن و�6��	 و.� %��ن �6از%	 Q4 وھو يكون .  وا�

 : حالتين في وجوبيا 

  ) .عقوبات  ٢٠م ( إذا كانت العقوبة المقضى بھا سنة فأكثر : ا%ولى  

ة على ذلك مھما كانت العقوبة ، أى حيث ينص القانون صراح: والثانية  

جرائم السرقة واخفاء ا%شياء في ولو قلت عن سنة ، كما ھو الشأن 

  . المسروقة وقتل الحيوانات واتQف المزروعات 

مواد الجنح أو الجنايات في على حين يكون الحبس مع الشغل جوازيا  

أنه  غير ذلك من ا%حوال بمعنىفي تستعمل فيھا ظروف الرأفة التي 

يجوز للقاضى الحكم بالحبس مع الشغل مھما قلت مدة العقوبة المقضى بھا 

  .اذا رأى ظروف المتھم تستدعى ذلك 

 V�14ا� Q4 ا� �� )٢(� �ل ���

عقوبات لكل محكوم عليه بالحبس البسيط  ١٨/٢المادة في أجاز المشرع 

عليه  لمدة 2 تتجاوز الثQثة شھور أن يطلب بد2 من تنفيذ عقوبة الحبس

الجنائية جراءات تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون ا�

 ٤٧٩كما نصت المادة . إ2 إذا نص الحكم على حرمانه من ھذا الخيار 

  . على ذات الحكم إجراءات 

ومؤدى الحكم السابق أنه يشترط لتحول عقوبة الحبس البسيط أن تكون 

ذا كان الحبس مع الشغل أو كان لمدة فا. لمدة 2 تتجاوز الثQثة شھور 

تزيد عن ثQثة أشھر فQ مجال 2عمال الحكم السابق ومدة الحبس تتحدد 

كما يشترط فضQ عن ذلك ا2 يكون الحكم قد حرم . بالحكم الصادر بھا 

  . المحكوم عليه من الخيار السابق 
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 ٢٧

حالة تحويل  فيتطبق  التيالقواعد إجراءات  ٤٧٩وقد حددت المادة 

 ٥٢٠ما ھو مقرر بالمادة  إلىعقوبة الحبس البسيط ، وذلك با�شارة 

للمحكوم عليه  ٥٢٠فقد أجازت المادة  البدنيوالمتعلقة با�كراه إجراءات 

ويشتغل المحكوم عليه . أن يبدل الحبس بعمل يدوى أو صناعى يقوم به 

زمن ھذا العمل بQ مقابل 2حدى جھات الحكومة أو البلديات مدة من الفي 

يجوز تشغيل التي وتعين أنواع ا%عمال . مساوية لمدة الحبس المحكوم بھا 

تقرر ھذه ا%عمال بقرار يصدر  التيالمحكوم عليه فيھا والجھات ا2دارية 

و2 يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة . من الوزير المختص 

فرض عليه ي الذيالعمل  فيويراعى .. الساكن بھا أو المركز التابع له 

ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته في يوميا أن يكون قادرا على اتمامه 

  ) .إجراءات  ٥٢١م (

تقرر معاملته بمقتضى القواعد السابقة و2 يحضر الذي والمحكوم عليه 

الى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو 2 يتم العمل المفروض عليه 

السجن للتنفيذ  إلىمقبو2 يرسل  ارةا�دتأديته يوميا بQ عذر تراه جھات 

رض عليه تأديته يكون قد أتم فيھا ما ف التيعليه ويخصم له من مدته ا%يام 

اختار الشغل بدل  الذيويجب التنفيذ على المحكوم عليه . من أعمال 

 ٥٢٢م ( لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة  إذاالحبس 

  ) .إجراءات 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدھا  ٦٤٨مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) ٢(
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  :عقوبة الحبس نوعان

  .الحبس البسيط

  .الحبس مع الشغل

والمحكوم عليھم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجھا في 

  .ا%عمال التي تعينھا الحكومة

 Q4 ا� ����� 	��, ) TU&ا� $
 Q4 و ا� V�14ا� Q4 ١) (ا�( 

الحبس البسيط والحبس : بات بين نوعين من الحبس عقو ١٩ميزت المادة 

مع الشغل ، وتبدو أھمية التفرقة بين نوعى الحبس من عدة وجوه أظھرھا 

  : ما يلى 

ان الحبس مع الشغل يتضمن الزام المحكوم عليه بالقيام داخل : أو2 

الغالب ذات في تعينھا الحكومة ، وھى التي السجن أوخارجه با2عمال 

أما الحبس البسيط فيتجرد .يلزم بھا المحكوم عليه بالسجن التي ا2عمال 

في من ھذا ا2لزام ، وانما يكون للمحكوم عليه به أن يطلب اشراكه 

من قانون  ٢٤المادة ( ذلك في السجن اذا رغب في تؤدى التي ا2عمال 

  ) .السجون 

م عليھم لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكو: ثانيا 

المادة ( بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيا 

و2 يسمح القانون بمنح ھذه المزايا للمحكوم ) . من قانون السجون  ١٧

  . عليھم بالحبس مع الشغل 

المستبدلة بالقرار ( الجنائية  جراءات ا�من قانون  ٤٧٩طبقا للمادة : ثالثاً 

لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة 2 ) "  ٢٠١٤لسنة  ٤٩بقانون 

٢٨
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 ٢٩

تتجاوز ستة أشھر أن يطلب بد2ً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله 

الجنائية ، إ2 إذا نص جراءات خارج السجن طبقاً للقيود المقررة بقانون ا�

والحكم المقرر بھذا النص سبق أن " . الحكم علي حرمانه من ھذا الخيار 

 فيمن قانون العقوبات ، وقد أدخل  ١٨ة الثانية من المادة قررته الفقر

 فيوعلته كما جاء .  ١٩١٢لسنة  ١٢بالقانون رقم  المصريالتشريع 

أن الحبس لمدد قصيرة يكون غالبا " للقانون ا%خير  ا�يضاحيةالمذكرة 

ھذه الجرائم  مرتكبي، ويظن أن التنفيذ بتشغيل  ا%ھميةالجرائم القليلة في 

شأنھم من تنفيذ عقوبة الحبس فعQ عليھم  إصQح فيأحسن تأثيرا  يكون

من ضرر البطالة ،  ا%خصبلد كمصر على  فيلما ينشأ عن الحبس 

فضQ عن خطر ا2ختQط بسبب تعميم طريقة حبس ا2نفراد من جھة وقلة 

السجون المركزية من جھة أخرى ، وھو يدعو لوضع المحكوم عليھم 

السجون العمومية فيحتكون غالبا بالمحكوم عليھم  في بھذه المدد القصيرة

  " . بعقوبات شديدة 

تنفيذھا  إبدالوحتى يكون للمحكوم عليه بعقوبة الحبس البسيط أن يطلب 

أ2 تجاوز مدة العقوبة المحكوم بھا ستة أشھر  ينبغيبتشغيلة خارج السجن 

من ھذا ، كما يشترط أ2 يكون الحكم الصادر بھا قد نص على حرمانه 

سلطة حرمان  القاضيتخويل  ا%خيروقد قصد بتطلب ھذا الشرط . الخيار 

ما قدر عدم  إذاالمحكوم علية من الخيار المذكور حتى 2 يكون مضطرا 

  .الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على ستة أشھر  إلىجدارته به 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدھا  ٥٧٦عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص / د) ١(
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يجب علي القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة 

  . المحكوم بھا سنة فأكثر وكذلك في ا%حوال ا%خرى المعينة قانونا

  .الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل وفي كل ا%حوال ا%خرى يجوز 

________________________  

  ١٩٨٢/  ٠٤/  ٢٢نشر بتاريخ  - ١٩٨٢لسنــة  ٢٩رقم  - إلغاء بالقانون 

 V�14ا� Q4 وا� TU&ا� $
 Q4 >ت ا�	١(�( 

حدد المشرع حا2ت الحكم بالحبس مع الشغل وحا2ت الحكم بالحبس 

بات ومن ھذا النص يتبين أن من قانون العقو ٢٠البسيط بنص المادة 

في حا2ت معينة وجوازيا في الحكم بالحبس مع الشغل يكون وجوبيا 

فيكون الحكم بالحبس مع الشغل وجوبيا اذا كانت مدة الحبس . غيرھا 

المحكوم بھا سنه فأكثر ، أو كان الحبس المحكوم به ـ بغض النظر عن 

القانون صراحة عقوبة يفرض لھا التي مدته ـ من أجل جريمة من الجرائم 

المواد ( ومثال ھذه الجرائم السرقة والشروع فيھا . الحبس مع الشغل 

 ٣٥٥المادة ( وقتل الحيوانات ) من قانون العقوبات  ٣٢١و ٣١٨و ٣١٧

من قانون  ٣٦٧المادة ( واتQف المزروعات ) من قانون العقوبات 

أما ) لعقوبات من قانون ا ٣٦٧المادة ( واتQف المزروعات ) العقوبات 

غير الحالتين المتقدمين ، أى حيث يكون الحبس من أجل جريمة لم في 

يقرر لھا القانون صراحة عقوبة الحبس مع الشغل وتكون مدة الحبس 

المحكوم بھا أقل من سنة ، فان القاضى يكون مخيرا بين الحكم بالحبس 
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 ٣١

بنوعه  ھو حكم بالحبس دون أن يصرح وإذا. الحبس البسيط  مع الشغل أو

ومتى كان الحبس وجوبيا فحكم . حمل حكمه على معنى الحبس البسيط 

تطبيق القانون في القاضى بالحبس البسيط كان حكمه منطويا على خطأ 

  .يعيبه بما يستوجب نقضه 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .  ٥٧٨عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص / د) ١(
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٢١
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تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء 

علي الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصھا بمقدار مدة الحبس 

  .ا2حتياطي

 )١(آ���� ا��1	ب ا�����	ت ا�1	��4 �� "%� 

وتنفيذ ھذه . عقوبة سالبة للحرية  كل في جوھري2 شك أن المدة عنصر 

حددھا الحكم  التيالعقوبة يقتضى مضى فترة من الزمن تتطابق مع المدة 

معرفة متى يبدأ تنفيذ العقوبة السالبة  الضروريولھذا فمن . الصادر بھا 

  .منھا  ا2حتياطيللحرية ، وكيفية تحديد مدتھا ، وخصم مدة الحبس 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القادر القھوجى ، شرح قانون العقوبات القسم العام ـ  على عبد/ د) ١(

، ص  ٢٠٠٦، ط  الجنائيـ المسئولية الجنائية والجزاء  الثانيالكتاب 

  .وما بعدھا  ١٦٣

��ا%� 
�ة ا������ ا�1	��4 �� "%� : أو>  

يصبح الحكم  أنتنفذ فورا بمجرد  أن العقوبات السالبة للحرية ا%صل

ويكون الحكم نھائياً إذا كان غير قابل للطعن فيه . الصادر بھا نھائياً 

أما إذا كان الحكم قابQ للطعن بالنقض أو طعن . ا2ستئناف  أوبالمعارضة 

كما ينفذ فورا الحكم . فيه فعQ فان العقوبة السالبة للحرية تنفذ رغم ذلك 

الحا2ت  فيوذلك  نھائيبة للحرية حتى ولو كان غير الصادر بعقوبة سال
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 ٣٣

،  ٤٦٣. م ( أجاز ذلك  أواوجب القانون فيھا شموله بالنفاذ المعجل  التي

  ) .إجراءات  ٤٦٨

 التي فھي. النيابة العامة  ھيوالجھة المنوط بھا تنفيذ ا%حكام الجنائية 

على " أنه حين نصت بإجراءات  ٤٦٢عنته المادة  تأمر بالتنفيذ وھذا ما

في تنفيذ ا%حكام الواجبة التنفيذ الصادرة  إلىالنيابة العامة أن تبادر 

  .الدعوى الجنائية ولھا عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة 

ومع ذلك فھناك حا2ت نص عليھا القانون يؤجل فيھا تنفيذ العقوبة السالبة 

  .لمشمول بالقوة التنفيذية ا التنفيذيللحرية على الرغم من وجود السند 

تأمر  التيوتأجيل التنفيذ قد يكون وجوبياً وقد يكون جوازياً ، والسلطة 

  .تأمر بالتنفيذ وھى النيابة العامة التيالسلطة  ھيبالتأجيل 

����� ) أ ( �� !� ) :٢(ا��\T�6 ا���6

نص المشرع على حالة واحدة للتأجيل الوجوبى بالنسبة للعقوبات السالبة 

حرية وھى حالة ما إذا كان المحكوم عليه مصابا بالجنون ، فتقضى لل

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة " على أنه إجراءات  ٤٨٧المادة 

للحرية بجنون وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة 

لة ھذه الحافي أحد المحال المعدة لnمراض العقلية وفي أن تأمر بوضعه 

" . ھذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بھا في يقضيھا التي تستنزل المدة 

  .من قانون تنظيم السجون  ٣٥التأجيل المادة إجراءات وقد نظمت 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدھا  ١٦٤القادر القھوجى ، مرجع سابق ، ص  على عبد/ د) : ٢(

 ) :٣(ا��\T�6 ا��0ازى ) ب ( 
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 ٣٤

حا2ت ثQث روعى فيھا تحقيق اعتبارات في ويكون تأجيل التنفيذ جوازياً 

  .واجتماعية  إنسانية

  :حالة الحمل بالنسبة للمرأة  -١

إذا كان المحكوم عليھا بعقوبة " على انه إجراءات  ٤٨٥/١تنص المادة 

از تأجيل التنفيذ حتى الشھر السادس من الحمل جفي مقيدة للحرية حبلى 

  " .تضع حملھا وتمضى مدة شھرين على الوضع 

  :حالة المرض  -٢

اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة " على انه إجراءات  ٤٨٦تنص المادة 

للحرية مصاباً بمرض يھدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل 

  " .تنفيذ العقوبة عليه 

من قانون تنظيم  ٣٦ھذه الحالة المادة في فيذ التنإجراءات وقد نظمت 

  .السجون 

  :حالة الزوجين اذا كانا يكفQن صغيراً  -٣

اذا كان محكوما على الرجل " على أنه إجراءات  ٤٨٨تنص المادة 

وزوجته بالحبس مدة 2 تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا 

ى أحدھما حتى يفرج عن مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عل

وذلك إذا كانا يكفQن صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة  اrخر

  " .مصرفي وكان لھما محل أقامة معروف 

ھذه الحا2ت الثQثة جوازى ، أى متروك تقديره لسلطة في والتأجيل 

  .التنفيذ بناء على طلب يقدم إليھا أو بغير طلب 

 ٤٨٩المادة في ه اجاز القانون ، ومنعا 2حتمال ھرب المحكوم علي

للنيابة العامة أن تطلب من المحكوم عليه تقديم كفالة بأ2 يفر من إجراءات 
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 ٣٥

التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ، وأن تتخذ ما تراه من ا2حتياطات الكفيلة 

التي ا%وقات في كأن يتقدم مثQ اللى مكتب البوليس . بمنعة من الھرب

  .عند مغادرته محل إقامته إلى جھة أخرى أن يخطره  نحدد له أو

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما  ١٦٤القادر القھوجى ، مرجع سابق ، ص  على عبد/ د) : ٣(  

  .بعدھا 

 	ً�,	M : ��
�ة ا���� �%� �)٤: ( 

وتبدأ ھذه ) . إجراءات  ٥٦٠  م( تحسب مدة العقوبة بالتقويم الميQدى 

يحبس فيه المحكوم عليه أو يقبض عليه بناء على الذي المدة من اليوم 

الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصھا بمقدار مدة الحبس ا2حتياطى 

يبدأ الذي ، ويحسب اليوم ) إجراءات  ٤٨٢م. عقوبات ٢١م(ومدة القبض 

  ) .إجراءات  ٤٨٠م  ( فيه التنفيذ من مدة العقوبة 

واذا كانت مدة العقوبة مقدرة بالسنين فتحسب من تاريخ حبس المحكوم 

عليه للتاريخ المقابل له من السنة ا2خيرة من مدة العقوبة ، واذا كانت 

بالشھور فتحسب من تاريخ الحبس للتاريخ المقابل له من الشھر ا%خير 

م الحبس للتاريخ وإن كانت بشھر فتحسب من تاريخ يو. من مدة العقوبة 

الشھر التالى ، وذلك بغض النظر عن عدد أيام الشھر ، وإذا في المقابل له 

كانت العقوبة صادرة بأيام فيراعى عددھا بغض النظر عن عدد أيام 

وإذا كانت مدة العقوبة المحكوم بھا أربعا وعشرين ساعة . الشھر كذلك 

حدد لQفراج عن الوقت المفي اليوم التالى في فإن تنفيذھا ينتھى 

  .ظھر اليوم التالىفي ، أى ) إجراءات  ٤٨١م ( المسجونين 
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 ٣٦

تنفيذھا فQ في و2 تجوز تجزئة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية فإذا بدئ 

ا%حوال في مدتھا إ2 في يجوز إخQء سبيل المحكوم عليه قبل أن يستو

ويقصد ) . إجراءات  ٤٩٠م ( ينص عليھا القانون التي ا2ستثنائية 

يؤجل فيھا التي ، ا%حوال  ٤٩٠المادة في المشرع با%حوال ا2ستثنائية 

تنفيذ العقوبة ، وقد رأينا أنه حين يؤجل تنفيذ العقوبة تحتسب مدة التأجيل 

ضمن مدة التنفيذ ، ولھذا 2 تعد ھذه ا%حوال تجزئة لتنفيذ العقوبة طالما 

جن تستنزل من مدة العقوبة يقضيھا المحكوم عليه خارج السالتي أن المدة 

  .ھذه ا2حوال في وبالتالى يظل التنفيذ مستمرا حتى 

الحكم بعد استنزال في وينتھى تنفيذ العقوبة بانتھاء المدة المنصوص عليھا 

اليوم في ويتم ا2فراج عن المحكوم عليه . مدة الحبس ا2حتياطى والقبض 

م ( فراج عن المسجونين الوقت المحدد لQفي التالى 2نتھاء مدة العقوبة 

منه وقت  ٤٨المادة في ويحدد قانون تنظيم السجون ) . إجراءات  ٤٨٠

  .ا2فراج بظھر اليوم التالى 2نتھاء العقوبة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . وما بعدھا١٦٦القادر القھوجى ، مرجع سابق ، ص  على عبد/ د ) : ٤(

	ً-�	M : !^	��
�ة ا� Q4 ا>� 
(_)٥:( 

التحقيق والمحاكمة يقصد به منع إجراءات الحبس ا2حتياطى إجراء من 

وإذا كان ا%صل أ2 . المتھم من الھرب أو منع تأثيره على سير التحقيق

تسلب حرية ا2نسان إ2 بعد صدور حكم واجب النفاذ بعقوبة سالبة للحرية 

المشرع لجأ استثناء إلى تقرير نظام الحبس مواجھته ، إ2 أن في 

يترتب على ھذا أن الحبس . جرائم معينة وبشروط معينة في ا2حتياطى 
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 ٣٧

في ا2حتياطى ليس عقوبة ، ا2 أنه يشترك مع العقوبات السالبة للحرية 

وقت الفرض فيه أنه برئ ، فكان في سلب ھذه الحرية ، وقد تحمله المتھم 

و2 سك أن . يحكم بھا عليه التي من مدة العقوبة  من العدل إذن خصم مدته

مصلحة المحكوم عليه ، %ن نظام الحبس ا2حتياطى أخف في ھذا الخصم 

  .من نظام أية عقوبة سالبة للحرية حتى ولو كانت ھى الحبس البسيط 

وتخصم من العقوبة غير مدة الحبس ا2حتياطى مدة القبض وھى 2 

قد يمتد الذي العكس من الحبس ا2حتياطى  تتجاوز يوما أو يومين ، على

  .إلى شھور 

التي ويتم خصم مدة القبض والحبس ا2حتياطى بغض النظر عن الجھة 

، ) المحكمة  -مأمور الضبط القضائى سلطات التحقيق (أمرت بأيھما 

وخصم ھذه  -حا2ت تسليم المجرمين في حتى ولو كانت جھة أجنبية كما 

الحكم 2 يعد من أوجه في كما أن عدم النص عليه  المدة يتم بقوة القانون

  .النقض 

وتلتزم سلطات التنفيذ باجرائه ، و2 تملك أى جھة حرمان المحكوم عليه 

من ھذا الحق ، فQ يستطيع القاضى حرمانه ، كما 2 تملك النيابة العامة 

وا2صل أن مدة القبض والحبس ا2حتياطى تخصم من . ا2عتراض عليه

فإذا . قبض على المتھم أو حبس احتياطيا من أجلھا التي جريمة عقوبة ال

حكم ببراءه المتھم من تلك الجريمة وجب مدة القبض أو الحبس 

أى جريمة أخرى يكون قد ارتكبھا أو في ا2حتياطى من المدة المحكوم بھا 

  ) .إجراءات  ٤٨٣المادة ( حقق معه فيھا أثناء الحبس ا2حتياطى 

 -سجن مؤبد ( ل عقوبة سالبة للحرية أيا كان نوعھا ويتم الخصم من ك

، ونظرا %ن عقوبة مراقبة البوليس تأخذ حكم ) حبس  -سجن  -مشدد 
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 ٣٨

تكون فيھا عقوبة أصلية فان مدة القبض والحبس التي الحا2ت في الحبس 

وينقص القبض والحبس ا2حتياطى من ( ا2حتياطى تخصم من مدتھا ، 

  ) .ى مدته بواقع خمسة جنيھات عن كل يوم مقدار الغرامة بما يواز

وإذا تعددت العقوبات السالبة للحرية وكانت من نوع واحد فيتم خصم 

النوع فيتم في القبض والحبس ا2حتياطى من مجموعھا ، أما إذا اختلفت 

ويQحظ أن يتم الخصم من ) . إجراءات  ٤٨٤م  ( الخصم من اخفھا أو2 

حسابھا في فعQ على المحكوم عليه ، فQ يدخل يتم تنفيذھا التي العقوبات 

ما تجبه عقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد من عقوبتى السجن والحبس ، و2 

ما يسقط تنفيذه عن المحكوم عليه لزيادته عن الحد ا%قصى للعقوبات و2 

  .صدر عنھا عفو التي العقوبة 

قضاھا التي وإذا صدر الحكم بالحبس والغرامة معا ، وكانت المدة 

الحبس ا2حتياطى تزيد عن مدة الحبس المحكوم به ، في المحكوم عليه 

) عقوبات  ٣٣/٢م( وجب أن ينقص مبلغ الغرامة بما يوازى تلك الزيادة 

)٦.(  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما ١٦٦ القادر القھوجى ، مرجع سابق ، ص على عبد/ د ) : ٦(، ) ٥( 

  .بعدھا 
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�
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٢٢
	د�   

  

العقوبة بالغرامة ھي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلي خزينة الحكومة 

  . المبلغ المقدر في الحكم

و2 يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش و2 أن يزيد حدھا ا%قصى في 

ا الجنح علي خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم ا�خQل بالحدود التي يبينھ

  . القانون لكل جريمة

________________________  

  ١٩٨٢/  ٠٤/  ٢٢نشر بتاريخ  - ١٩٨٢لسنــة  ٢٩رقم  -معدلة بالقانون 

 �
 : ��"%J ا�U"ا

عقوبات ھى الزام المحكوم  ٢٢المادة في الغرامة كما عرفھا المشرع 

وھى بذلك . الحكم في عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر 

تعتبر عقوبة مالية تتوافر فيھا كل مقومات وخصائص العقوبة الجنائية 

باعتبار أنھا ايQم مقصود ينال من الحقوق المالية للفرد المحكوم عليه 

القانون في والغرامة الجنائية ھى العقوبة المالية ا%صلية الوحيدة . بھا 

  .المصرى 

يھا كل اrثار الجنائية والغرامة بوصف كونھا عقوبة جنائية فانه يترتب عل

حقه ثبوت ارتكاب في فھى شخصية 2 توقع إ2 على من توافر . للعقوبة 

كما أنھا ينبغى أن يصدر بھا حكم قضائى . فعل إجرامى مستوجب للعقاب 

و يسرى عليھا . بناء على دعوى جنائية مرفوعة بالطرق المقررة قانونا 
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 ٤٠

لسقوط كالتقادم والعفو ما يسرى على العقوبات الجنائية من أسباب ا

  .والوفاة 

وطالما أن الغرامة عقوبة جنائية فان تقديرھا يراعى فيه جسامة الفعل 

المرتكب ، ودرجة ا2ثم أو المسئولية وظروف الجانى الشخصية حتى 

وھى بذلك تختلف عن التعويض . الزجر والردع في تحقق غرض العقوبة 

في ل المرتكب ويخضع جبر الضرر الناشئ عن الفعفي يراعى الذي 

ولذلك يمكن الجمع بين الغرامة . أحكامه لما ھو مقرر بالقانون المدنى 

الحكم إذا ما ادعى المضرور من الجريمة مدنيا أمام في والتعويض 

كما أن العفو عن عقوبة الغرامة 2 يسقط حق . المحكمة الجنائية 

  .التعويض في المضرور 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدھا  ٦٦٣مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) ١(

تنص عليھا التي والغرامة الجنائية تختلف أيضا عن الغرامات المدنية 

بعض القوانين كجزاء لسلوك أو %فعال تشكل مخالفة %حكام قواعد غير 

حالة في المقررة بقانون المرافعات  الغرماتفي جنائية كما ھو الشأن 

حالة الحكم بصحة المستند في رفض طلب رد المحكمة أو ما يحكم به 

في الجنائية جراءات قانون ا�في المدعى بتزويره ، وكذلك ما ھو مقرر 

. حالة الحكم برفض الطعن والحكم برفض دعوى التزوير الفرعية 

رھا الى زجر المحكوم عليه الغرمات المدنية 2 يھدف بتقريفي فالمشرع 

أو ايQمه ، وانما يھدف الى الزام الخصوم وا%فراد بضرورة مراعاة 

 .الدعوى في يباشرونھا تبعا لتعطيل الفصل التي جراءات ا�في الجدية 
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 ٤١

تنص عليھا بعض التي كما تختلف الغرامة الجنائية عن الغرمات التأديبية 

أديبي نتيجة ا2خQل بواجبات معينة القوانين ا2دارية والتنظيمية كجزاء ت

 ١٩٤٩لسنة  ٩٢ينص عليھا القانون رقم التي الغرامة في كما ھو الشأن 

 .شأن المھن الطبية في 

غير أن ا%مر يدق بالنسبة للغرامات المالية المقررة بالقوانين المالية  

ھذه القوانين نجد أن المشرع يقرر في ف. كقوانين الضرائب والجمارك 

ة على مرتكب جريمة التھرب الضريبى أو الجمركى يراعى فيھا غرام

ومعنى ذلك أن المشرع أراد . زيادة الرسوم أو المبالغ المستحقة للدولة 

بھذه الغرامات ليس فقط زجر المخالفين وردعھم ولكن تعويض خزانة 

  . الدولة 

ولذلك فقد استقر قضاء النقض المصرى على أن الغرامات المالية ھى 

فھى . طبيعة مختلطة أى تجمع بين معنى العقوبة ومعنى التعويض  ذات

بحكم صفتھا الجنائية 2بد أن يصدر بھا حكم يبين مقدارھا على وجه 

التحديد وأن المحكمة تقضى بھا من تلقاء نفسھا ودون حاجة لQدعاء 

المدنى من قبل ا2دارة ، وبحكم صفتھا كتعويض 2 يجوز الحكم بوقف 

  .ا التنفيذ فيھ

 ��H	�0ا� �
 :ا��E	م ا��	,�,! ��U"ا

الغرامة الجنائية قد تكون عقوبة أصلية وقد تكون عقوبة تكميلية وھى 

الجنح والمخالفات وقد رأينا أن معيار في كقاعدة عامة تكون عقوبة أصلية 

التمييز بين الجنح والمخالفات المعاقب عليھا بالغرامة ھو الحد ا%قصى 

التي فالجنح ھى الجرائم المعاقب عليھا بالغرامة . امة المقرر قانونا للغر

بينما المخالفة ھى الجريمة المعاقب . يزيد حدھا ا%قصى عن مائة جنية 
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وقد تكون الغرامة عقوبة أصلية . عليھا بغرامة 2 تزيد عن مائة جنية  

ھذه الحالة قد تكون تخييرية في و. بمفردھا وقد توجد الى جانب الحبس 

  .س أو وجوبية مع الحب

مواد الجنايات كما ھو الشأن في أما الغرامة كعقوبة تكميلية فھى مقررة  

جرائم الرشوة وا%موال العامة وذلك في الغرمات المنصوص عليھا في 

لمواجھة باعث ا2ثراء على حساب الدولة ، وبعض جرائم أمن الدولة 

  .الخاصة بإنشاء جمعيات أو منظمات مناھضة لنظم الدولة 

فقد نصت .  حدھا ا%دنى بمائة جنية في والغرامة الجنائية قدرھا المشرع  

عقوبات بعد تعديلھا على أنه 2 يجوز أن ينقص مبلغ الغرامة  ٢٢المادة 

الجنح بخمسمائة في أما الحد ا%قصى فقد حدده المشرع . عن مائة قرش 

ومؤدى . ة يبينھا القانون لكل جريمالتي جنيه مع عدم ا2خQل بالحدود 

الجنح في ذلك أنه إذا حدد المشرع حدا أقصى أكثر من خمسمائة جنيه 

اطار الحد في فيجوز الحكم بما يزيد عن خمسمائة جنيه طالما كان ذلك 

2 يحدد فيھا  التيا%حوال  فيا%قصى ولذلك فان قيمة ھذا النص إنما تبدو 

ضى بالحد الجنح فيلتزم القافي المشرع بالنص حدا أقصى للغرامة 

أما إذا حدد المشرع حدا أقصى دون الحد ا%دنى فQ يجوز . ا%قصى العام 

  . أن ينقض ما يحكم به القاضى عن مائة قرش 

 ا�U"ا
� ا����41 

وإذا كانت الغرامة كعقوبة جنائية يلزم أن تكون محددة من قبل المشرع 

رع بصدد كل نص تجريمى يبين ا%قصى لھا على ا%قل فقد خرج المش

تكون فيه الغرامة عقوبة التي عن ھذه القاعدة بالنسبة لبعض الحا2ت 

ھذه  الحا2ت يجعل المشرع الحد ا%قصى للغرامة غير في ف. تكميلية 
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. ثابت ويختلف من واقعة %خرى تاركا تحديد مقدار الغرامة للمحكمة 

تحديدھا تقدرھا المحكمة بحسب في ومعنى ذلك أن الغرامة تكون نسبية 

  .ترتب وما حققه الجانى أو أراد تحقيقه من فائدة الذي مقدار الضرر 

وقد يحدد المشرع للغرامة النسبية حدا أدنى غير الحد ا%دنى العام ويترك  

في ومثال ذلك الغرامة المنصوص عليھا . الحد ا%قصى نسبى التحديد 

عقوبات حيث يحكم على المرتشى بغرامة 2 تقل عن ألف  ١٠٣المادة 

وكذلك ما نصت عليه المادة . جنيه و2 تزيد على ما أعطى أو وعد به 

عقوبات والخاصة بجرائم ا%موال العامة حيث قضت بأن يحكم على  ١١٨

الجانى بغرامة مساوية لقيمة ما أختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه 

ى ويQحظ أنه 2 يسر. من مال أو منفعة على أ2 تقل عن خمسمائة جنيه 

بالنسبة للجنح وذلك  ٢٢المادة في الحد ا%قصى العام المنصوص عليه 

  . فيما يتعلق بالغرامات النسبية 

ونظرا %ن الغرامة النسبية يراعى فيھا التعويض فقد استثناھا المشرع  

من حكم ا2لزام الشخصى بالغرامة كعقوبة ونص على التضامن بين 

عقوبات على أنه اذا حكم  ٤٤لمادة فقد نصت ا. ا2لزام بھا في المتھمين 

على جملة متھمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء 

فالغرامة يحكم بھا على كل منھم على انفراد خQفا للغرامات النسبية فانھم 

  .الحكم على خQف ذلك في ا2لزام بھا ما لم ينص في يكونون متضامنين 

 :ا������ ا>_��	رى  

التنفيذ الجنائى للعقوبة أنه دائما اجبارى 2 يخضع في نت القاعدة إذا كا 

�رادة المحكوم عليه فان المشرع أورد بعض ا2ستثناءات ومنھا تنفيذ 

٤٣
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 ٤٤

الجنائية على النيابة العامة قبل جراءات الغرامة ، ولذلك أوجب قانون ا�

  .تنفيذ الغرامة أن تعلن المحكوم عليه 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدھا  ٦٦٦مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) ٢(

 .	,�ن ا�("ا#�	ت #� ا������ و#�	 ����ا�� ا�(�"رة 

الجنائية تحصيل جراءات من قانون ا� ٥٠٦المادة في أجاز المشرع 

قانون في مقررة المبالغ المستحقة للحكومة بما فيھا الغرمات بالطرق ال

قانون المرافعات أوب الطرق ا2دارية في المرافعات أو بالطرق المقررة 

  .لتحصيل ا%موال ا2ميرية 

بكل المستحق لذوى الحقوق وجب في وإذا كانت أموال المحكوم عليه 2 ت

  :توزيع ما يتحصل منھا حسب الترتيب اrتى 

  .المصاريف المستحقة للحكومة : أو2ً  

  .المبالغ المستحقة للمدعى المدنى  :ثانياً 

  .الغرامة وما تستحقه من الرد والتعويض : ثالثاً 

يجرى التي الجھة في لقاضى المحكمة الجزئية  ٥١٠وقد أجازت المادة 

ا%حوال ا2ستثنائية ، بناء على طلبه ، في التنفيذ فيھا ، أن يمنح المتھم 

الغ المستحقة للحكومة ، أو أن وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجQ لدفع المب

يأذن له بدفعھا على أقساط ، بشرط أ2 تزيد المدة على  تسعة أشھر ، و2 

واذا تأخر . يصدر بقبول الطلب أو رفضه الذي ا%مر في يجوز الطعن 

في ويجوز للقاضى الرجوع . المتھم عن دفع قسط حلت باقى ا%قساط 

   .ا%مر الصادر منه إذا جد ما يدعو لذلك

٤٤
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 ٤٥

تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات التي وتستنزل المبالغ المدفوعة و 

في الجنح ثم في الجنايات ثم في المحكوم عليه أو2 من المبالغ المحكوم بھا 

 ٥١٥مادة ( وذلك متى تعددت الجرائم المحكوم فيھا . المخالفات 

  ) .إجراءات 

٤٥
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 ٤٦

  

��I. O	ة 
�ة �
�! ا� Q4 وا�U"ا� آ���� ����� ���

٢٣
	د�   

  

إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إ2 بغرامة وجب أن ينقص منھا 

  . عند التنفيذ خمسة جنيھات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور

وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التي قضاھا في الحبس 

ة ا2حتياطي تزيد علي مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرام

  . المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة

________________________  

/  ١٢/  ٢٠نشر بتاريخ  - ١٩٩٨لسنــة  ١٧٤رقم  -معدلة بالقانون 

١٩٩٨  

 N.	G,ا�آ"ا� ا��4,! و J%"��)١(: 

أجاز المشرع تنفيذ الغرامة والمبالغ المستحقة للحكومة عن طريق ا2كراه 

ويكون التنفيذ با2كراه البدنى جوازيا . لم يدفع المتھم تلك المبالغ البدنى إذا 

وھذا ھو المستفاد من نص . حتى إذا لم يمكن التنفيذ بالطريق المدنى 

أجازت ا2كراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة التي إجراءات  ٥١١المادة 

  .عن الجريمة المقضى بھا للحكومة ضد مرتكب الجريمة 

كراه البدنى بحبس المحكوم عليه حبسا بسيطا تقدر مدته باعتبار ويكون ا2

  .يوم واحد عن كل خمسة جنيھات أو أقل بحد أقصى مقرر قانونا

ويكون تنفيذ ا2كراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج 

أى وقت كان بعد اعQن المتھم في ويشرع . يقرره وزير العدل الذي 

٤٦
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 ٤٧

غ الواجبة التنفيذ وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات بمقدار المبال

إجراءات  ٤٨٨ - ٤٨٥وتراعى أحكام المواد . المقيدة للحرية المحكوم بھا 

فيما . ، والخاصة بالتأجيل الوجوبى والجوازى للعقوبات المقيدة للحرية 

  ) .٥١٣م( يتعلق بالتنفيذ بطريق ا2كراه البدنى 

وھذا يقتضى أن . ر على المبالغ الناشئة عن الجريمة وا2كراه البدنى قاص

تكون الجريمة قد ثبتت أركانھا ونسبتھا إلى المحكوم عليه واستوجبت 

ھذه الحالة يمكن التنفيذ با2كراه البدنى بالنسبة للغرامات في ف. العقوبة 

أما تلك . والتعويضات والمصاريف المحكوم بھا والمستحقة للحكومة 

ر الحكومة فقد أجاز المشرع التنفيذ با2كراه البدنى بالنسبة المستحقة لغي

للتعويضات فقط إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم ، بعد التنبيه عليه 

تي البالدفع ، بناء على دعوى من المحكوم له ترفع إلى محكمة الجنح 

بت بدائرتھا محل إقامة المحكوم عليه ، وللمحكمة أن تحكم با2كراه إذا ث

و2 يجوز أن تزيد مدة ھذا . لديھا أنه قادر على الدفع وأمرته فلم يمتثل 

.  ا2كراه على ثQثة أشھر و2 يخصم شئ من التعويض نظير ا2كراه 

ھذا يختلف التنفيذ با2كراه البدنى بالنسبة في و) إجراءات  ٥١٩مادة (

على للغرامات عن ا2كراه البدنى لحمل المحكوم عليه بالتعويضات 

  ) .٢(ولذلك فھو 2 يعتبر تنفيذا بالمعنى الدقيق . التنفيذ

وطالما أن التنفيذ با2كراه غير جائز إ2 بالنسبة للمبالغ المستحقة للحكومة 

الذي والناشئة عن الجريمة فQ يجوز مباشرته ا2 ضد مرتكب الجريمة 

لتنفيذ ھذا يتميز افي و. ثبتت مسئوليته عنھا واستوجب العقوبة المقررة 

وفقا لھا يجوز التي با2كراه البدنى عن تنفيذ الغرامات بالطرق المدنية و

ان الغرامة وإن كانت . تنفيذھا قبل المسئول عن الحقول المدنية والورثة 

٤٧
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 ٤٨

. ذمة المحكوم عليه في عقوبة جنائية ا2 أنھا بمجرد الحكم بھا تعتبر دينا 

وعلى ھذا . تركته في ا تبقي ولذلك فھى 2 تسقط بوفاة المحكوم عليه وإنم

المحكوم عليه بعد الحكم في على أنه إذا توإجراءات  ٥٣٥نصت المادة 

عليه نھائيا تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف 

  .تركته في 

واذا كان ا2كراه البدنى ينفذ بحبس المحكوم عليه فQ يجوز مباشرته ضد 

لحبس مع وقف التنفيذ وا2 فقد الحكم بوقف التنفيذ المحكوم عليه بعقوبة ا

يجيز الذي وكذلك 2 يجوز مباشرة ا2كراه البدنى ضد الحدث . غايته 

وعلى ھذا . القانون توقيع احترازى عليه بد2 من العقوبات المقررة قانونا 

  .إجراءات  ٥١٢نصت المادة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدھا  ٦٦٧مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) ١(

  .وما بعدھا  ٦٦٨مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) : ٢(

٤٨
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 ٤٩

  

 )٣(ا�(�ة ا�(�"رة �`آ"ا� ا��4,! 

. قدر المشرع مدة ا2كراه باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيھات أو أقل

ا إذا كانت الجريمة ھى مخالفة أم أنھا وحدد الحد ا%قصى لQكراه تبعا لم

حالة تعدد في من الجنح والجنايات ، كما وضع حدا أقصى لQكراه 

  :ا%حكام وذلك على التفصيل اrتى 

مواد المخالفات 2 تزيد مدة ا2كراه على سبعة أيام للغرامة و2 في ـ ١

 ٥١١/٢مادة ( على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات 

  ) .إجراءات 

مواد الجنح والجنايات 2 تزيد مدة ا2كراه على ثQث أشھر للغرامة في ـ ٢

  ) .٥١١/٣(وثQثة أشھر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات 

في جنح أو في مخالفات أو في ـ إذا تعدد ا%حكام ، وكانت كلھا صادرة ٣

ھذه الحالة في و. جنايات يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بھا 

الجنح في 2 يجوز أن تزيد مدة ا2كراه على ضعف الحد ا%قصى 

والجنايات أى ستة أشھر للغرامة وستة أشھر للمصاريف وما يجب رده 

المخالفات فQ يجوز أن تزيد مدة ا2كراه على واحد في أما . والتعويضات 

  ) .إجراءات  ٥١٤/١مادة ( وعشرين يوما 

ئم مختلفة النوع ، يراعى الحد ا%قصى المقرر لكل ـ إذا كانت الجرا٤ 

منھا ، و2 يجوز بأية حال أن تزيد مدة ا2كراه على ستة أشھر للغرامات 

  .وما يجب رده والتعويضات 

قضاھا التي وينتھى ا2كراه البدنى متى صار المبلغ الموازى للمدة 

استنزال ما ا2كراه مساويا للمبلغ المطلوب أصQ بعد في المحكوم عليه 

٤٩
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 ٥٠

 ٥١٧م ( يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته 

  ) .إجراءات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدھا  ٦٦٨مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) : ٣(

  

  

 ) ٤(اMa	ر ا��	,�,�� �`آ"ا� ا��4,! 

الغرامات من ناحية وبين المصاريف والتعويضات وما  فرق المشرع بين

فالنسبة للتعويضات والمصاريف وما يجب . يجب رده من ناحية أخرى 

فا2كراه ھنا ھو فقط لحمل . رده فإن ا2كراه ليس له أى أثر مبرئ للذمة 

. حققھا التي المحكوم عليه على الوفاء بالديون المستحقة مقابل ا2ضرار 

قد قدرت مدة ا2كراه بيوم مقابل كل خمسة جنيھات ، فليس وھو وان كان 

معنى ذلك اسقاط الدين بقدر الحبس ، وإنما ورد ھذا التقدير فقط كمعيار 

ذمة المحكوم عليه إلى حين في فالديون المدنية تظل . لتحديد مدة ا2كراه 

= " حيث جاء بھا إجراءات  ٥١٨وعلى ھذا نصت صراحة المادة . أدائھا 

أ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ تبر

  ".ا2كراه البدنى عليه 

أما بالنسبة للغرامة فا%مر يختلف باعتبارھا عقوبة مقصودا بھا ا2يQم 

والزجر ومن ثم فإن تحولھا إلى الحبس من شأنه أن يبرأ ذمة المحكوم 

المحكوم عليه من كل مبلغ  وكان ا%ولى أن تبرأ ذمة. عليه من الغرامة 

الغرامة المحكوم بھا باعتبار أن سلب الحرية بالحبس مھما قلت مدته 2 

٥٠
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 ٥١

يعدل الغرامة مھما بلغت قيمتھا نظرا لما للحرية الفردية من قيمة انسانية 

  .2 تعدلھا أية قيمة مالية 

ورغم ذلك فقد نص المشرع صراحة على أن مدة ا2كراه البدنى تبرئ 

كوم عليه فقط من قدر الغرامة المعادل لمدة الحبس بواقع خمسة ذمة المح

وإذا لم يكن ھناك مفر من ) إجراءات  ٥١٨مادة ( جنيھات عن كل يوم 

قدر المبلغ المعادل لكل يوم في أعمال الحكم السابق فQبد من إعادة النظر 

  .من أيام الحبس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدھا  ٦٦٨مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) : ٤(

  

  

 TU&�	� ) ٥(��	دى ا�آ"ا� ا��4,! 

أى وقت من النيابة في أجاز المشرع للمحكوم عليه بالغرامة أن يطلب 

العامة قبل صدور ا%مر با2كراه البدنى ابداله بعمل يدوى أو صناعى 

  ) .إجراءات  ٥٢٠مادة ( يقوم به 

ھذا العمل بQ مقابل 2حدى جھات الحكومة أو في ويشتغل المحكوم عليه 

كان يجب التنفيذ عليه بھا التي البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة ا2كراه 

يجوز تشغيل المحكوم عليه فيھا والجھات التي ، وتعين أنواع ا%عمال 

مادة ( الوزير المختص  تقرر ھذه ا%عمال بقرار يصدر منالتي ا2دارية 

و2 يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة ) . إجراءات  ٥٢١/١

يفرض عليه الذي العمل في ويراعى . الساكن بھا أو المركز التابع له 

٥١
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 ٥٢

ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته في يوميا أن يكون قادرا على اتمامه 

  ) .إجراءات  ٥٢١/٢مادة ( 

عن الحضور إلى المحل المعد لشغله أو تغيب وإذا تخلف المحكوم عليه 

عن شغله أو لم يتم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بدون عذر تراه 

جھات ا2دارة مقبو2ً أرسل إلى السجن للتنفيذ عليه با�كراه البدنى 

يكون قد أتم فيھا ما فرض عليه تأديته من التي ويخصم له من مدته ا%يام 

ويجب التنفيذ با2كراه البدنى على ) إجراءات  ٥٢٢/١مادة (أعمال 

اختار الشغل بدل ا2كراه ، اذا لم يوجد عمل يكون من الذي المحكوم عليه 

  ) .إجراءات ٥٢٢/٢مادة (وراء شغله فيه فائدة 

ويستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده 

لغ خمسة جنيھات عن والتعويضات مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مب

ويراعى أن أبراء ذمة المحكوم عليه من ) . إجراءات ٥٣٢مادة ( كل يوم 

مبالغ التعويضات والمصاريف وما يجب رده مقايل الشغل ھو نتيجة 

حالة في أما . منطقية لكون الشغل بدون مقابل وا2 انقلب ا%مر إلى سخرة 

بالغ المصاريف ا2كراه البدنى فQ تبرأ ذمة المحكوم عليه من م

  .والتعويضات وما يجب رده 
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  .وما بعدھا  ٦٦٨مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) : ٥(
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بدنى ، على إذا كان القانون قد أجاز تنفيذ الغرامة بطريق ا2كراه ال

التفصيل السابق ، يحبس المحكوم عليه حبساً بسيطاً ، فمن المنطقى أن 

يسمح بخصم مدة الحبس ا2حتياطى من عقوبة الغرامة المحكوم بھا 

منفردة أو مع عقوبة مقيدة للحرية أخرى لم تستنفد كل مدة الحبس 

 بمعنى أنه متى جاز تحول الغرامة الى حبس بسيط ، وكان. ا2حتياطى

الحبس ا2حتياطى يخصم من العقوبات المقيدة للحرية ، فمن الطبيعى أن 

وقد نصت . يقرر المشرع مبدأ خصم الحبس ا2حتياطى من الغرامة 

ولم . اذا حبس شخص احتياطياً " حيث جاء بھا إجراءات  ٥٠٩المادة 

يحكم عليه ا2 بغرامة ، وجب أن ينقص منھا عند التنفيذ خمسة جنيھات 

وم من أيام الحبس المذكور ، واذا حكم عليه بالحبس ا2حتياطى عن كل ي

تزيد على مدة الحبس المحكوم بھا ، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ 

  " .المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة 

معدلھا عن عدد أيام الحبس في وإذا حكم بالبراءة أو بغرامة تقل 

يحكم بھا التي س ا2حتياطى من الغرامة ا2حتياطى فيجوز خصم مدة الحب

أثناء الحبس في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبھا أو حقق معه فيھا في 

خصم الحبس ا2حتياطى السابق في ا2حتياطى وفقا للقواعد المقررة 

  . بيانھا

وإذا كان الحبس ا2حتياطى يعتبر تنفيذا احتياطيا للعقوبة وبالتالى يستنزل 

لمقيدة للحرية ومن الغرامة فمن الطبيعى أن يحتسب عند من العقوبات ا
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 با�كراهبمعنى أنه 2 يجوز التنفيذ .  البدني ل�كراهتحديد الحد ا%قصى 

  . ا2حتياطيإ2 للمدة المتبقية بعد استنزال الحبس  البدني

مدته على الحد ا%قصى في  ا2حتياطيومن ناحية أخرى إذا زاد الحبس 

بقيت بعض  إذابعد ذلك  البدني با�كراهQ يجوز التنفيذ ف البدني ل�كراه

وان كان البعض يرى عكس ذلك . المبالغ المحكوم بھا كغرامة لم تستنفد 

أھدافھما في يختلفان  البدني با�كراهوالتنفيذ  ا2حتياطيباعتبار أن الحبس 

  .طبيعتھما في و

عدل خمسة من الغرامة بم ا2حتياطيولكن يQحظ أن خصم مدة الحبس 

بحيث يتم  إطQقهجنيھات عن كل يوم واحد ھو حكم مطلق يؤخذ على 

ولو جاوزت الحد ا%قصى  ا2حتياطيالخصم مھما طالت مدة الحبس 

  .، ويتم الخصم للمدة كاملة  البدني ل�كراهالمقرر 

 إ22 يبرأ ذمة المحكوم عليه وفقا للقواعد السابقة ،  ا2حتياطيوالحبس 

  .امة فقط دون المصاريف والتعويضات وما يجب رده بالنسبة للغر
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  وما بعدھا ٦٦٨مأمون محمد سQمة ، مرجع سابق ، ص / د) : ٦(
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